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ميزان المدفوعات
من المعروف أن لكل دولة معاملاتها الخارجية، فالمقيمون فيها سواء كانوا شركات أو أفراد يقومون بالتصدير إلى، و الاستيراد من الدول الأخرى، أضف إلى ذلك أنهم يقدمون للأجانب خدمات مختلفة مثل الشحن و النقل و التأمين... الخ، كما تؤدى لهم في ذات الوقت خدمات مماثلة من الأجانب، و ينتج عن هذه المعاملات استحقاقات مالية متبادلة يتعين تسويتها آجلا أم عاجلا. فالجزائر مثلا تقوم بتصدير البترول و التمر إلى الخارج و تقوم شركات التأمين والملاحة و الطيران الجزائرية بتقديم خدماتها للأجانب، وفي نفس الوقت تقوم الجزائر باستيراد المعدات والآلات من دول العالم المختلفة، كما تقوم شركات الطيران والملاحة والتأمين الأجنبية بتقديم خدماتها للجزائريين. و واضح أن صادرات الجزائر من السلع والخدمات تأتي لها بمتحصلات من الدول التي تصدر إليها، في حين أن وارداتها من السلع و الخدمات يقتضي قيامها بمدفوعات للدول التي تستورد منها.

هذه الحقوق و الالتزامات تقوم في الواقع، بالنقود ويتعين أداؤها في تاريخ معين و لذلك، فمن المهم لكل دولة دائنة كانت أو مدينة، أن تعرف على وجه التحديد حقوقها            و التزاماتها، و من هنا فإن عليها أن تعد بيانا كافيا أو سجلا وافيا تسجل فيه ما لها على الخارج من حقوق و ما عليها نحوه من التزامات، هذا السجل هو ما يسمى بميزان المدفوعات و حيث يعطي هذا الميزان صورة واضحة للسلطات المسؤولة في الدولة ليس فقط عن نقاط القوة والضعف للموقف الخارجي للاقتصاد الوطني، ولكن أيضا عن تأثير المعاملات الخارجية على الدخل الوطني و مستوى التشغيل في الداخل. 
ماهية ميزان المدفوعات

يعرف ميزان المدفوعات لدولة ما بأنه (سجل منظم أو بيان حسابي شامل لكل المعاملات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في الدول الأخرى خلال فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة).

يتضح من التعريف ما يلي: 

- ينصب اهتمام ميزان المدفوعات فقط على المعاملات الاقتصادية الخارجية سواء تولد عنها حقوقا للمقيمين لدى غير المقيمين، أو نتج عنها حقوق لغير المقيمين يتعين على المقيمين أداؤها، سواء تم اقتضاء قيمة هذه المعاملات عاجلا أم أجلا، أو حتى كانت بدون مقابل، أما المعاملات الاقتصادية الداخلية بين المقيمين على الإقليم نفس الدولة فلا شأن لميزان المدفوعات بها. 

- يعتبر المواطنون هم المقيمون عادة على إقليم الدولة، وذلك يعني أن الأشخاص الذين يقيمون عرضا على أرض الدولة لا يعتبرون من المواطنين، مثل السائحين الأجانب،     و على العكس، فإن الإقامة العارضة للمواطنين في خارج الدولة لا تلغي عنهم صفة المواطنة و لذلك فلا يعتبر أعضاء البعثات الدراسية و الدبلوماسية رغم وجودهم في الخارج، مقيمون في الدولة التي يتواجدون فيها إذ أنهم يخضعون لتوجيه ورقابة الدولة التي أوفدتهم.

- يشمل مفهوم المقيمين كل الأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين(بنوك، شركات، مؤسسات) الذين يزاولون نشاطهم داخل إقليم الدولة بما في ذلك مياهها الإقليمية ومجالها الجوي، يضاف إلى ذلك السفن و الطائرات التي تحمل علم الدولة و أساطيل الصيد في المياه الدولية التي تدار عن طريق رعاياها، والعبرة في ذلك هو خضوع هؤلاء الأفراد        و الشركات لتوجيهات وقوانين الدولة وتمنحهم حمايتها عند الضرورة، ولذلك فنشاطهم وثيق الصلة باقتصاد هذه الدولة عن غيرها من الدول.
- الإقامة وليست الجنسية هي التي يعتمد عليها للتفرقة بين ما يعتبر دوليا فيدرج في ميزان المدفوعات ومالا يعتبر كذلك فلا يدرج فيه. فالمعاملات تكون دولية إذا ما تمت بين أشخاص يقيمون في دول مختلفة حتى لو كانت جنسيتهم واحدة و على العكس، فلا تعد المعاملات دولية إذا عقدت بين أشخاص يقيمون في دولة واحدة رغم انتمائهم إلى جنسيات مختلفة.

- لا توجد قاعدة محددة في تحديد بداية الفترة الزمنية التي يغطيها الميزان، فإن دولة مثل اليابان تبدأ هذه الفترة مع بداية شهر أفريل من كل عام لتنتهي في آخر شهر مارس من العام الموالي. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الدول تعد تقديرات لموازين مدفوعاتها لفترة تقل عن سنة( كل ثلاثة أشهر)، تمثل الولايات المتحدة ومعظم الدول المتقدمة اقتصاديا، وذلك لمساعدة السلطات المختصة على معرفة حقيقة الوضع الاقتصادي الخارجي ومن تم العمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة لتدارك الوضع بدلا من الانتظار حتى نهاية العام.                       

مكونات ميزان المدفوعات:   
يتم الحصول على البيانات اللازمة لإعداد ميزان المدفوعات من مصادر مختلفة، فمصلحة الجمارك تصدر بيانات دورية عن قيمة السلع المصدرة والمستوردة، كما تتضمن حسابات الحكومة الإنفاق الرسمي في الخارج (إنفاق البعثات الدبلوماسية والعلمية، فوائد القروض الخارجية، الدخل من الاستثمارات، أرباح الأسهم، فوائد السندات...الخ ) أيضا، تظهر حسابات البنوك تفاصيل المعاملات في الأوراق المالية الأجنبية و معظم عمليات الائتمان و القروض الخاصة، كما تظهر ميزانية البنك المركزي التغيرات التي تطرأ على الاحتياطيات الدولية (النقد الأجنبي، الذهب، حقوق السحب الخاصة...الخ ).

ولإدماج هذه البيانات في ميزان المدفوعات، وفقا لقاعدة القيد المزدوج، فإنه يمكن تصنيفها وفق النموذج الذي أعده صندوق النقد الدولي كما يلي:
ميزان المعاملات الجارية، و ميزان حركة رؤوس الأموال والذهب النقدي.

أولا: ميزان المعاملات الجارية:
 وهو يقوم بإحصاء أنواع كثيرة من التدفقات (السلع، الخدمات، و التحويلات من جانب واحد) وينقسم ميزان المعاملات الجارية إلى ما يلي:

1- الميزان التجاري: ويشتمل على الصادرات والواردات السلعية، بما في ذلك الذهب غير النقدي الذي يتم تبادله بين المقيمين وغير المقيمين، وفي حين تكون الصادرات مقومة بالقيمة (f.o.b) (free on board) أي قيمة السلعة حتى ثمنها على السفينة في ميناء الذهاب، فإن الواردات تقوم بالقيمة (c.a.f) أو (c.i.f)             (coût assurance fret) أي قيمة السلعة في ميناء الوصول.

إن هذه الطريقة في تقييم الصادرات و الواردات ليست متجانسة، فبالنسبة للصادرات يتم تقييمها على أساس fob والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الشحن والتأمين بينما الواردات فتقيم على أساس caf والتي تأخذ بعين الاعتبار الشحن والتأمين. 

فعلى المستوى الدولي إذا ليس هناك تساوي بين الصادرات والواردات، بمعنى أن قيمة واردات العالم (أي الواردات لكل السلع من قبل كل البلدان) أكبر من قيمة صادراته. فصندوق النقد الدولي من خلال المجهودات التي يبدلها لترشيد استعمال الطرق الإحصائية، اقترح التقييم على أساس (fob) للصادرات وللواردات في آن واحد و ذلك حتى يمكن تمييز قيمة السلعة ذاتها عن قيمة الخدمات المتعلقة بها نقلا و تأمينا. 
و يقال أن الميزان في صالح الدولة أي موافق إذا كانت قيمة الصادرات السلعية، أثناء الفترة التي يعد فيها الميزان، تفوق قيمة الواردات منها، أي يوجد فائضا، كما يقال أن الميزان في غير صالح الدولة أي غير موافق، إذا كانت قيمة الصادرات السلعية أقل من قيمة الواردات فيها.

الصعوبات العملية في تقدير عمليات الميزان التجاري: 
هناك مجموعة من الصعوبات العملية في تقييم الصادرات و الواردات يتم حصرها فيما يلي:  

- من الصعب معرفة ما إذا كانت سلعة معينة مصدرة من قبل البلد تمثل حقيقة صادراته الفعلية، أم أن الأمر يتعلق بإعادة التصدير فبعض البلدان يميزون بين التصدير وإعادة التصدير في الميزان التجاري. 
- الاستيراد من السلع في الموانئ الحرة ليست مسجلة رغم أن البلد بامكانه استعمال هذه السلع المستوردة من الخارج. 
- إن تطور وسائل الاتصال الجديدة و كذلك نقص المراقبة الدقيقة في حدود البلد (خاصة في إفريقيا) يصعب من مشكل إحصاء حركة السلع، فتقييم الطرود البريدية، وكذلك المشتريات اليومية للعمال المجاورين للحدود، و كذلك التهريب والتجارة في السوق السوداء أو العائلات الرحل كلها تزيد من صعوبة إعطاء أرقام صحيحة عن الميزان التجاري.
- إن معطيات الميزان التجاري على أساس الحسابات الخارجية الموجودة بالبنوك تختلف عن الإحصائيات التي تقدمها الجمارك، حيث أن الأولى (الحسابات الخارجية) معدة على أساس تحويل الأموال المتعلقة بعمليات التجارة الخارجية أما الثانية (إحصائيات الجمارك) لا تهتم إلا بقيمة السلع التي عبرت الحدود الوطنية. 


2- ميزان الخدمات: ويشتمل على الصادرات والواردات من الخدمات ومن أهم ما تشمل عليه هذه المعاملات ما يلي:

1. خدمات النقل: و تتضمن المدفوعات المتعلقة بمختلف أنواع خدمات النقل (البري، البحري و الجوى). التي تؤديها الدولة إلى غير المقيمين (دائن)      أو يؤديها الخارج إلى المقيمين (مدين). و تشمل أيضا أجور شحن البضائع    و ثمن تذاكر السفر و بنود أخرى مثل رسوم الموانىء و نفقات صفقات صيانة السفن و الطائرات و تموينها بالوقود...الخ.
2. التأمين: و يشمل كل المدفوعات المتعلقة بكل أنواع التأمين (نقل البضائع، حياة، حوادث...)، بما في ذلك إعادة التأمين.
3. الرحلات إلى الخارج: و تشمل مصروفات المسافرين سواء للسياحة أو الدراسة أو العلاج أو العمل و تقدر القيمة هنا في الغالب على أساس متوسط يومي لمصروفات المسافر خلال مدة إقامته أو اعتمادا على ما قد تقدمه أجهزة الرقابة على الصرف الأجنبي من بيانات.
4. مداخيل رأس المال: وتشمل العائد من الأصول المستثمرة في الخارج سواء كانت استثمارات مباشرة (فوائد و أرباح من فروع و شركات تابعة في الخارج أو دخل ناشىء عن عقارات تجارية...الخ)، أو أرباح أسهم أو فوائد قروض  أو سندات.
5. العمليات الحكومية: و تتضمن المدفوعات الحكومية التي قد تكون خاصة بالناحية العسكرية (المساهمة في صيانة القوات المسلحة في الخارج، مصاريف قوات في نطاق اتفاقية الدفاع المشترك) أو غير العسكرية (المساهمة في نفقات المنظمات الدولية، فوائد القروض العامة، مصروفات البعثات الدبلوماسية      و غيرها...).      
6. الخدمات الأخرى: و تشتمل على بنود مثل الدخول المكتسبة من العمل بالخارج، العمولات التجارية، مدفوعات البريد و التلفون، التلغراف و التلكس، الدعاية، إيجار الأفلام، عوائد الحقوق الأدبية...الخ.   
3- حساب التحويلات من جانب واحد: يخصص هذا الحساب للمدفوعات التي يترتب عليها تحويل موارد حقيقية أو حقوق مالية من و إلى بقية دول العالم دون أي مقابل، و قد يتم التحويل في صورة سلع و خدمات (كمنح حكومية التي تتخذ شكل المواد الغذائية أو المعدات الحربية) و في هذه الحالة يظهر حساب السلع     و الخدمات دائنا في الدولة التي قامت بالتحويل بينما المقابل لذلك يسمى (مدفوع لتحويل عيني) فيظهر في جانب المدين من حساب (التحويلات الحكومية)، أما في الدولة المحول إليها فيظهر حساب السلع مدينا و القيد المقابل لذلك يسجل في الجانب الدائن من حساب خاص يسمى حساب الهبات أو حساب التحويلات الحكومية،. أما إذا اتخذ التحويل شكل نقود أو حقوق مالية (كتحويلات العائلات بالخارج إلى ذويهم) فسيظهر حساب رأس المال دائنا في الدولة التي قامت بالتحويل، في حين أن المقابل لذلك و الذي يسمى (مدفوع لتحويل نقدي) فيظهر في جانب المدين من حساب (التحويلات الخاصة)، أما في الدولة المحول إليها، فيظهر حساب رأس المال قصير الأجل مدينا بقيمة التحويل و حساب التحويلات النقدية   أو الهبات دائنا بهذه القيمة. 
وكما هو واضح، فإن هذه التحويلات قد تكون خاصة (تحويلات الأفراد والمنظمات الدينية والثقافية و الخيرية و تحويلات المهاجرين) أو عامة ( معونة عسكرية أو غير عسكرية، منح حكومية...الخ). 

ثانيا: حساب أو (ميزان) حركات رؤوس الأموال والذهب النقدي: 

قسم صندوق النقد الدولي المعاملات المدونة في هذا الحساب إلى مجموعتين هما 

معاملات القطاع غير النقدي و معاملات القطاع النقدي. 

أ- معاملات رأس المال المتعلقة بالقطاع غير النقدي: ويقصد بها المعاملات التي يقوم بها أفراد أو مؤسسات غير مصرفية و تشمل على ما يلي:
1- الاستثمارات الخاصة المباشرة: ويقصد بها الاستثمارات في مشروعات تقع في دولة معينة، ولكنها من الناحية الفعلية تقع تحت إشراف أشخاص يقيمون في دولة أخرى بمعنى آخر هذه المشروعات ليست إلا فروعا لمؤسسات أجنبية، وهذه الاستثمارات بطبيعتها طويلة الأجل.

2- حركة رؤوس الأموال الخاصة طويلة الأجل: و تشمل القروض التي تزيد مدتها عن سنة وكذا العمليات المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية (investissement de portefeuille ).
3- حركة رؤوس الأموال الخاصة قصيرة الأجل: و تشمل القروض التي تقل مدتها عن سنة مثل القروض التجارية قصيرة الأجل والمديونية للبنوك (في جانب الخصوم)، والإيداعات في البنوك الأجنبية و الأسهم و السندات الأجنبية في جانب الأصول.

4- المعاملات الرأسمالية للقطاع العام: وهي المعاملات المتعلقة بكل المؤسسات العامة، فيما عدا تلك المنضمة إلى القطاع الخاص، وكذا المؤسسات النقدية الداخلية في القطاع النقدي، مثل القروض العامة وسدادها والمعاملات مع المنظمات الدولة غير النقدية مثل منظمة الأغذية و الزراعة ومنظمة الصحة العالمية...الخ.

ب- معاملات رأس المال المتعلقة بالقطاع النقدي: 

ويقصد بها المعاملات التي تباشرها هيئات رسمية مثل المصالح الحكومية والبنك المركزي، والعمليات التي تقوم بها المؤسسات المصرفية وجميع الهيئات المصرح لها بالتعامل في الصرف الأجنبي في الدول التي تأخذ بنظام الرقابة على الصرف. وهذه المعاملات ينبغي أن تكون واضحة تماما، إذ أن التغيير في أصول و خصوم المؤسسات التي يضمها هذا القطاع تلعب دورا أساسيا في تشويه المعاملات الدولية و يمكن التمييز بين مجموعتين من المؤسسات. 

- المؤسسات النقدية الخاصة: مثل بنوك الإيداع والمؤسسات المماثلة. 

- المؤسسات النقدية المركزية: مثل البنك المركزي و صناديق موازنة أسعار الصرف، وهذه المؤسسات تمثل السلطات النقدية للدولة يكون لديها الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية، كما أنها تتدخل في سوق الصرف وتصدر النقد القانوني أو الاحتياطي لبنوك الإيداع.  
ويمكن تحديد أصول وخصوم هاتين المجموعتين من المؤسسات تجاه الخارج من الآتي:    
1- رأس المال طويل الأجل ويتمثل في:
- القروض الحكومية و المصرفية طويلة الأجل.

- الديون على صندوق النقد الدولي، مثل حصة الدولة في رأس مال الصندوق سواء من الذهب أو من النقد الوطني (المحلي)، أو القروض الممنوحة له بالعملة الوطنية، و هذا البند لا يوجد إلا بالنسبة لمؤسسات النقد المركزية. 

- التعامل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير. 

- الأصول الحكومية مثل أذونات الخزينة و السندات التي تصدرها الحكومات وهي صكوك طويلة الأجل. 

2- رأس المال قصير الأجل: 

3- الذهب النقدي: وهو الذهب الموجود في حوزة المؤسسات النقدية، الهيئات الرسمية و البنوك، و المخصص لأغراض نقدية.

بناء عليه يمكن القول إن البيانات التي تقدمها لنا الحسابات الثلاثة السابقة (حساب السلع والخدمات، حساب التحويلات من جانب واحد، حساب رأس المال والذهب النقدي). يتكون لدينا ما يسمى (بالمعطيات الأساسية، الخاصة بالمعاملات الاقتصادية لدولة مع الخارج، و يجب بالطبع تحليل هذه المعطيات إذا أردنا معرفة المشكلات الاقتصادية المترتبة على وجود هذه المعاملات، إلا أنه مهما كانت طبيعة هذه المشكلات فإن ميزان المدفوعات، باعتباره مستند محاسبي، يجب أن يكون دائما في تعادل، بمعنى أن المتحصلات الكلية يجب أن تكون متعادلة مع المدفوعات الكلية، غير أنه في مجال التطبيق العملي، فإن الكثير من البيانات المتعلق بالمعاملات الاقتصادية تكون ناقصة أو خاطئة بل وقد لا يدون بعضها أصلا، وعلى ذلك فإن مجموع الجانب المدين من ميزان المدفوعات سيختلف عن مجموع الجانب الدائن، ولهذا السبب يضاف بندا في ميزان المدفوعات يطلق عليه اسم (السهو و الخطأ) ليتحقق التعادل المحاسبي بين الجانبين.
فإذا ما كان رصيد ميزان المعاملات الجارية موجبا أو سالبا فإن رصيد عمليات رأس المال و الذهب النقدي من الضروري أن يكون مساويا لهذا الرصيد و لكن بالإشارة العكسية، إذ أن ميزان المدفوعات لابد أن يكون متعادلا حسابيا، ومعنى أن رصيد ميزان المعاملات الجارية يكون موجبا، أن الأصول الخارجية تكون قد زادت بمعنى أن الدولة دائنة للخارج. و عندئذ نقول أن ميزان المدفوعات موافق، و بالطبع يكون الميزان غير موافق في الحالة العكسية. أما إذا تصادف و كان هذا الرصيد مساويا للصفر، فإذا الميزان يكون في توازن. 

مكونات ميزان المدفوعات:

1- المعاملات الجارية.

- السلع 

- الخدمات.

- التحويلات من جانب واحد.

رصيد ميزان المعاملات الجارية 

2- عمليات رأس المال والذهب النقدي.

- رؤوس الأموال الطويلة الأجل.

- رؤوس الأموال قصيرة الأجل.

- ذهب نقدي.

- السهو والخطأ.

رصيد ميزان عمليات رأس المال والذهب النقدي.

أنواع الاختلال في ميزان المدفوعات:

يجب التمييز بين أنواع الاختلال في ميزان المدفوعات حتى يمكن فهم طبيعة كل نوع منها ومن تم محاولة التعرف على أفضل الأساليب الملائمة لعلاجه. ويمكن التمييز بين هذه الأنواع حسب الأسباب التي أوجدتها، وذلك على النحو التالي:  

1- الاختلال العارض: و هو ذلك الذي ينجم عن حدث عارض لا يتفق وطبيعة الأمور  و لا يعبر عن القوى الاقتصادية الحقيقية للدولة. و مثال ذلك، العجز الذي يحدث في ميزان المدفوعات، خصوصا في الدولة الزراعية، نتيجة إصابة محصول التصدير الرئيسي بآفة زراعية، ومثلما يؤدي الحدث العارض إلى الاختلال سلبي في الميزان التجاري، فقد يؤدي أيضا إلى اختلال إيجابي ومثال ذلك ما قد تحدثه الحروب من زيادة في الطلب على المواد الأولية مما يؤدي إلى زيادة صادرات الدولة المنتجة لها و بالتالي تحقيق فائض في الميزان التجاري قد يؤدي إلى اختلال إيجابي في ميزان المدفوعات في مجموعه.

و على وجه العموم، فإن الاختلال العارض، سواء كان موجبا أو سالبا، مصيره إلى الزوال. بمعنى أنه من الضروري أن يتلاشى عاجلا أو آجلا دون الحاجة إلى تغيير أساسي في الهيكل الاقتصادي للدولة أو في سياستها، إذ أنه بطبيعته مؤقت و يزول بزوال السبب الذي أوجده.           

2- الاختلال الموسمي: يتوقف هذا النوع من الاختلال على المدة المأخوذة في الاعتبار عند النظر إلى ميزان المدفوعات. فكلما كانت هذه المدة قصيرة كلما كبر احتمال وجوده والعكس صحيح. ويظهر هذا الاختلال بنوع خاص في الدول التي يقوم النشاط الاقتصادي فيها على الزراعة ففي مواسم تصدير المحاصيل يتحقق لديها فائض في معاملاتها مع الخارج. أما في آخر العام، فقد يتلاشى هذا الفائض وربما يتحول إلى عجز. ومثل هذا النوع من الاختلال لا يتطلب سياسة معينة لمواجهته إذ من المحتمل أن تتعادل الاختلالات الموسمية على مدار السنة.             
3- الاختلال الدوري: تجتاح النظام الرأسمالي عادة نوبات من الرواج والكساد ينعكس أثرها على ميزان المدفوعات، فهو تارة يحقق فائضا و تارة أخرى يحقق عجزا.         و هذا الفائض أو العجز يطلق عليه تعبير الاختلال الدوري نسبة إلى الدورة الاقتصادية. و مثل هذه التقلبات الدورية تنتقل من دولة لأخرى من خلال التجارة الخارجية. فالرواج الذي يحدث في إحدى الدول من شأنه زيادة وارداتها من الدول الأخرى و من شأن هذه الزيادة في الواردات زيادة الإنتاج و التوظيف في الدول المنتجة لهذه السلع، مما ينعكس أثره على موازين مدفوعاتها، و بالطبع فإن العكس يحدث في حالة الكساد. 

ومما تجدر الإشارة إليه، أن فترات الرواج و الكساد لا تحدث في وقت واحد في مختلف الدول، كما أنها لا تكون بنفس الدرجة وكذلك، فبسبب اختلاف طبيعة الهياكل الاقتصادية، فإن لكل نوع من الصادرات و الواردات درجة مرونة خاصة به عند حدوث تغيرات الدخل و الأثمان. و لذلك آثاره المختلفة على ميزان مدفوعات كل دولة على نحو ما سنرى فيما بعد. 

و مثل هذا النوع من الاختلال يمكن علاجه عن طريق إتباع السياسات النقدية و المالية المناسبة.                 
4- الاختلال الإتجاهي: وهو الاختلال الذي يظهر، في الميزان التجاري بصفة خاصة، خلال انتقال الاقتصاد القومي من مرحلة التخلف إلى مرحلة النمو. ذلك أنه خلال الفترات الأولى للتنمية تزداد الواردات زيادة كبيرة، في حين تنعدم القدرة على زيادة الصادرات بنفس الدرجة. أما السبب في زيادة الواردات، فهو الطلب المستمر على السلع الرأسمالية و الوسيطة التي تحتاجها الدول لتكوين رأس المال اللازم للنمو الاقتصادي.

وهذا الاختلال من الممكن معالجته عن طريق حركات رؤوس الأموال الدولية طويلة الأجل، على أنه لما كانت هذه الحركات مرتبطة بدرجة النمو الاقتصادي فقد ميز الاقتصاديون بين مجموعة مختلفة من المراحل التي تمر بها الدول المقترضة لرؤوس الأموال منذ أن تشرع في تمويل عمليات التنمية.             
5- الاختلال النقدي: يعتبر التضخم المحلي في الواقع أحد مصادر اختلال ميزان المدفوعات. فمن المعروف أن الزيادة في الدخول النقدية في دولة ما تولد، في ظل ظروف معينة، طلبا متزايدا على الواردات في هذه الدولة. بل و قد تقلل من السلع المتاحة لديها للتصدير. أضف إلى ذلك، أن ارتفاع مستوى الأسعار داخليا قد يشجع على التحول إلى الواردات البديلة للإنتاج المحلي حيث تكون أسعارها رخيصة نسبيا إذا ما قورنت بأسعار المنتجات المحلية( وهذا بطبيعة الحال يتوقف على مرونة الإحلال بين الواردات  و المنتجات الوطنية). أيضا، فإن الطلب الأجنبي على صادرات هذه الدول، بسبب ارتفاع الأسعار فيها، قد يتحول إلى الدول المنافسة و من شأن كل هذا أن يؤدي إلى عجز ميزان المدفوعات. 

هذا العجز لا سبيل إلى علاجه إلا بتخفيض القيمة الخارجية للعملة، أو إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه عن طريق إتباع سياسة انكماشية مناسبة.     
6- الاختلال الهيكلي: هو ذلك الاختلال الذي يكون مصدره تغيير أساسي في ظروف الطلب أو العرض، مما يؤثر في هيكل الاقتصاد القومي و في توزيع الموارد بين قطاعاته المختلفة،  وهو يرجع إلى أحد أو بعض العوامل التالية: 

- تحول الطلب الخارجي إلى بعض السلع على حساب البعض الآخر. مثل التحول من الفحم إلى البترول و من الألياف الطبيعية إلى الألياف الصناعية...الخ.

- تغير عرض عناصر الإنتاج. فقد يتغير عرض العمل بسبب النمو في السكان،         و عرض الموارد الطبيعية بسبب البحث و التنقيب و الاكتشافات الجديدة. 

- تغير فنون الإنتاج فقد يؤدي التغير في استخدام أحد الأساليب الفنية في الإنتاج إلى التوفير في استخدام أحد أو بعض عناصر الإنتاج، أو إلى إحلال عنصر إنتاجي متوفر نسبيا محل عنصر آخر نادرا نسبيا مما يؤدي إلى انخفاض تكلفة الإنتاج و من ثمة إلى  زيادة إمكانيات التصدير.

- التغير في الأصول المملوكة للدولة بالخارج. وذلك بسبب استثماراتها الدولية، و هو ما يؤدي إلى تغير العائد الذي تحصل عليه من هذه الاستثمارات.

- تحسن مستوى المعيشة الداخلية لسكان الدولة دون أن ترتفع قوتها الإنتاجية بنفس الدرجة. وهذا قد يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات بدرجة تفوق قدرة الدولة على التصدير. 

و مثل هذا النوع من الاختلال( الاختلال الهيكلي ) لا يصلح لعلاجه تغيير سعر الصرف و لا تغيير سياسة الإنفاق أو سياسة الأسعار، مثل الاختلال النقدي أو الدوري، و إنما يلزمه الارتقاء بالفن الإنتاجي و التنظيمي حتى تنخفض تكاليف الإنتاج في الداخل، و كذا الاتجاه نحو فروع الإنتاج الجديدة. كما يلزم أيضا إعادة توزيع الموارد على القطاعات المختلفة المكونة للاقتصاد القومي، و تجديد شامل للطاقات الإنتاجية تدعيما لقدرة الدولة التنافسية... و هكذا. و بمعنى آخر، فإن أساليب علاج هذا الاختلال يجب أن تنصرف إلى الأسباب الحقيقية التي أوجدته و ذلك بطبيعة الحال يتطلب الكثير من الجهود التي قد تمتد لفترة طويلة.
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